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 :ةــدمــــــــقـــم

  
أصبح التشریع المكتوب یمثل المصدر الأصلي العام للقانون نظرا لما یتمیز بھ من أھمیة بالغة تتعلق    

على أساس أن ھذا الأخیر یصدر في شكل مكتوب یتضمن عبارات  ،أساسا بتطور القانون في حد ذاتھ

من مظاھر السلطة العامة التي تكفلھا  ألفاظ محددة سلفا من طرف المشرع الذي یجسد مظھروواضحة 

حیث تقوم السلطة التي حددھا الدستور بوضع  ،نصوص الدستور في الدولة الحدیثة لفرض سلطانھا

فالقواعد الدستوریة ھي التي تحدد السلطة  ،قواعد ملزمة من أجل تنظیم العلاقات بین أفراد المجتمع

 .لطة مصطلح السلطة التشریعیة عادة ما یطلق على ھذه السو ،المختصة بالتشریع

تختلف السلطة التشریعیة من دولة إلى أخرى حسب النظام السیاسي السائد فیھا انطلاقا من أن التشریع 

یمثل أھم الوظائف الأصیلة لھذه السلطة تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات الذي یفرض أن توزع وظائف 

السلطة التنفیذیة و ،شریعیة المختصة بسن القوانینالسلطة الت ،الدولة الأساسیة على سلطات ثلاث

  السلطة القضائیة المكلفة بالفصل في النزاعات التي قد تثور بین الأفراد والمختصة بتنفیذ ھذه القوانین، 

ومن ھنا تظھر لنا أھمیة التقسیم الذي یفرضھ مبدأ الفصل بین السلطات حیث تكمن ھذه الأھمیة في عدم 

  .بالتالي منع الاستبدادوة بجمیع السلطات استئثار سلطة واحد

وعادة ما یمثل السلطة التشریعیة ممثلین عن الشعب بغض النظر عن الكیفیة التي عینوا بھا ھؤلاء 

تطلعات أفراد المجتمع على مختلف مستویاتھم في جمیع والممثلین الذین یفترض فیھم تجسید آمال 

ت إلى جملة من الإقتراحات القانونیة التي تعبر فعلا عن وذلك بمحاولة ترجمة ھذه التطلعا ،المجالات

ولا تكون كذلك إلا إذا كان روح ھذه القوانین نابع فعلا من صمیم المجتمع الذي تھمھ ھذه  ،واقع المجتمع

ھذا ما یؤدي بنا إلى القول بأن ھناك جانب آخر لا یقل أھمیة عن التشریع المكتوب یكمن و ،التشریعات

ھذه الأخیرة  ،المتمثلة أساسا في السلطة التشریعیةوطة المكلفة بعملیة سن ھذا التشریع أساسا في السل

ما یطلق علیھ في الفقھ الدستوري بنظام وھو ،التي تمارس اختصاصھا التشریعي على مستوى مجلسین

ومن ھذا المنطلق فإن دراستنا سوف تتلخص في  ،مجلس الأمةوھما المجلس الشعبي الوطني والغرفتین 

مدى جدیة عملھا الرقابي وكذلك المبادرة بالقوانین   والھیكلة والغرفة الأولى للبرلمان من حیث التشكیلة 

مدى رقابتھا على الغرفة وكذلك دراسة الغرفة الثانیة من حیث دراستھا للنص القانوني وعلى الحكومة 

  .الأولى 
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  :اسة أھمیة الدر

بالذات فعالیة الرقابة البرلمانیة في مدى تحقیق المبادئ وتكمن أھمیة دراسة ھذا النوع من المواضیع 

ترتیب أثرھا على والمؤكد علیھا في الدساتیر فیما یتعلق بحق البرلمان لرقابة أعمال الحكومة والمكرسة 

اد متعددة تمكن البرلمان من تطبیق أي أننا بالإطلاع على أحكام مختلف الدساتیر نجد مو ،أرض الواقع

  .نوع من التقیید على الحكومة في إطار دیمقراطي بالطبع

  :أسباب إختیار الموضوع 

  : أسباب ذاتیة

  .كذلك التعرف على مراحل العمل التشریعيومحاولة الكشف عن تكوین المجلس الشعبي الوطني _ 

خصوصیة تطبیق مبدأ رقابة والتشریعیة ومعرفة التفاصیل الدقیقة للعلاقة بین السلطتین التنفیذیة _ 

  .البرلمان للحكومة 

  :أسباب موضوعیة

  .أھمیة العلاقة بین البرلمان بغرفتیھ مع الحكومة على الممارسات السیاسیة في الدولة _ 

  .التشریعیة في مختلف التعدیلات الدستوریة الإطلاع على التطورات الحاصلة على مكانة السلطة_ 

  :أھداف الدراسة 

  .مراقبة عمل الحكومة ودور الھیئة التشریعیة في سن القوانین وتھدف ھذه الدراسة إلى تبیان أھمیة 

  : الدراسات السابقة 

علاقة المؤسسة التشریعیة (الشعیر من جامعة الجزائر ومذكرة لنیل شھادة الدكتوراه لسعید ب -

  . 1984للسنة الجامعیة ) بالمؤسسة التنفیذیة في النظام القانوني الجزائري

السلطة التشریعیة من خلال التطور (مذكرة لنیل شھادة الدكتوراه لولید شریط من جامعة تلمسان  -

 . 2012للسنة الجامعیة ) الدستوري الجزائري

  : منھج الدراسة 

التطرق لكیفیة تطبیق الأحكام الدستوریة الخاصة  المنھج الوصفي عندوإن منھج الدراسة المتبع ھ

استعراض التعدیلات والمنھج التحلیلي عند تحلیل المواد الدستوریة لمعالجة أحكامھا و ،بالرقابة السیاسیة

  .الدستوریة 

  :الإشكال القانوني 

في إطار  ما یشملھ من رقابة سیاسیةوعند دراستنا لموضوع النظام القانوني للمجلس الشعبي الوطني 

إلى أي حد تبرز نجاعة العملیة التشریعیة (الحكومة یمكننا طرح الإشكال التالي والعلاقة بین البرلمان 
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ھذه الإشكالیة التي ینتج عنھا طرح إشكالیات فرعیة ) للمجلس الشعبي الوطني في التشریع الجزائري

  :تتمثل فیما یلي 

  فیما تتمثل إجراءات سیر العمل التشریعي ؟  -

  كیفیة توزیع أعضاء المجلس الشعبي الوطني ؟ -

  مدى تأثیر السلطة التشریعیة في سن القوانین ؟وما ھي مراحل العمل التشریعي   -

  ما ھي صلاحیات المجلس الشعبي الوطني في المجال الرقابي ؟  -

 :للإجابة على ھذه الإشكالیات فلقد قسمنا دراستنا إلى فصلین أساسیین ھما و

كذلك إجراءات سیر العمل التشریعي في وناولنا فیھ تكوین المجلس الشعبي الوطني ت:  الفصل الأول

على إجراءات سیر العمل التشریعي وھذا للتعرف على توزیع أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمجلس 

.  

  كذلك مراحل العمل التشریعي والرقابیة وتناولنا فیھ صلاحیات المجلس التشریعیة :  الفصل الثاني

كذلك في حالة الخلاف بین الغرفتین وذا للتعرف على مراحل سن التشریع قبل وصولھ للغرفة الثانیة ھو

  .نتعرف على نتیجة ھذا الخلاف 

   

  

  

  

  

  

 


